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  النظام القانوني لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري
 21/02/2018یخ قبول المقال للنشر تار                05/05/2016تاریخ استلام المقال: 

  قرانة عادل  د.                          

  .-عنابة–باجي مختار جامعة ب قسم  محاضرأستاذ                         

  granaadel@yahoo.frالعنوان الإلكتروني :                       

  الملخص:

ولت الدراسة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة وهذا بتحدید الجهة المختصة تنا

  بإصداره،والبیانات التي یتطلبها ،وكیفیة إعلانه وتبلیغه.

ومن جهة أخرى توضیح جهة الاختصاص القضائي بإلغائه ،والشروط 

 والإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء.
Résumé : 
La présente étude traite l’acte portant déclaration d’utilité publique en 
déterminent l’autorité compétente émanante, et les modalités 
demandés pour sa publication et notification. 
Elle doit en outre indiquer : la juridiction compétente , les condition , 
et les procédure relative de recoures en annulation.  

  مقدمة:

إذا كانت الملكیة الخاصة مضمونة دستوریا فلا یجوز حرمان أي أحد من 

ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها قانونا غیر أنه للإدارة الحق 

في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة 

  تعویض عادل ومنصف.للمنفعة العامة مقابل  

یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب  الأملاك 

والحقوق العقاریة ولا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة 

  سلبیة.

من أجل العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة ملكیة نزع  تخضع عملیة

  . لتصریح بالمنعة العمومیةء یشمل مسبقا الإجراالمنفعة العمومیة 
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  أهمیة الدراسة:

للإستثمارات والمشاریع الكبرى التي تعرفها الجزائر في المجال نتیجة 

الاقتصادي والاجتماعي تلجأ الإدارة العامة إلى عملیة نزع الملكیة الخاصة 

ازن من أجل المنفعة العامة ،فالأهمیة العملیة لهذا الموضوع هو كیفیة التو 

والتوفیق بین مصلحتین :المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد،ومنه 

وجب احترام الإجراءات التي تتطلبها عملیة نزع الملكیة الخاصة وهذا مقابل 

  تحقیق المنفعة العامة.

  إشكالیة البحث:

نزع الملكیة الخاصة من أجل هذه الدراسة على إحدى مراحل  تنصب

 وهنا تطرح قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  حلة مر  وهيالمنفعة العامة 

الإشكالیة الرئیسیة التالیة:ماهي الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الإدارة  

  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة؟العامة لإصدار 

  وترتب على هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة منها:

 صریح بالمنفعة العمومیة؟ماهي الجهة المختصة بإصدار قرار الت - 

 ؟مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیةماهو  - 

 ؟إعلان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة كیف یتم - 

ماهو دور القاضي الإداري في الرقابة على قرار التصریح  - 

  بالمنفعة العمومیة؟.

  :منهج البحث

- 91تم الاعتماد على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل القانون رقم

المتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وكذا النصوص 11

 وكذا المرسوم التنفیذي رقم186- 93رقمالتنظیمیة له (المرسوم التنفیذي 
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المعدل والمتمم له والمتعلقین بكیفیة تطبیق أحكام القانون 248- 05رقم

  ).11- 91رقم

  خطة البحث:

الأحكام  ي المطلب الأولنعالج ف مطلبین، مقدمة و الدراسة إلىتم تقسیم 

العامة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة وهذا بتحدید الجهة المختصة 

  كیفیة إعلانه.، مضمونه  بإصداره،

الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة  نعالج فیه  أما المطلب الثاني

اء شروط قبول دعوى إلغ جهة الاختصاص القضائي، العمومیة وتم التطرق إلى

  الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة).(قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

  واختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من النتائج والاقتراحات.

  لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة: المطلب الأول:الأحكام العامة

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إلى الإجراءات  تخضع عملیة

  :التالیة

 التصریح بالمنعة العمومیة. - 

تحدید كامل للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزعها ،وتعریف هویة  - 

 المالكین وأصحاب الحقوق الذین تنتزع منهم هذه الملكیة.

 تقریر عن تقییم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. - 

 قرار إداري بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. - 

توفر الإعتمادات المالیة اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك والحقوق ویجب 

  .المطلوب نزعها
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والذي من خلاله تفصح  التصریح بالمنعة العمومیةواهتمت هذه الدراسة بقرار 

  1الإدارة العامة عن تقدیرها لوجود منفعة عامة للعملیة التي یراد انجازها.

العمومیة تحدید الجهة المختصة التصریح بالمنعة تتطلب دراسة قرار  

  الرقابة القضائیة المطبقة علیه.،إعلانه وكیفیة تبلیغه. هبإصداره،مضمون

  الفرع الأول:الجهة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:

الوزیر  في:التصریح بالمنفعة العمومیة تتمثل الجهة المختصة بإصدار قرار 

  الأول،الوزیر،الوالي.

سبة للوزیر الأول یتم التصریح بالمنفعة العمومیة بالنسبة لعملیات انجاز بالن

البنى التحتیة ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والإستراتیجي فالمعیار المعتمد 

من قبل المشرع الجزائري بخصوص قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر 

فعة العمومیة والبعد الوطني عن الوزیر الأول هو المشاریع الكبرى ذات المن

والإستراتیجي والتي لها تأثیر اقتصادي واجتماعي على المجموعة الوطنیة 

والمنفعة العامة كالمشاریع المتعلقة بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب،وكذا 

  المشاریع المتعلقة بأشغال تهیئة الري الفلاحي.

جب قرار مشترك أو قرارات ،أما الوزیر فیتم التصریح بالمنفعة العمومیة بمو 

مشتركة بینه ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة إذا كانت 

الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایتین 

أو عدة ولایات فالمعیار هنا هو وجود هذه الممتلكات والحقوق العینیة العقاریة 

  یتین او عدة ولایات.على تراب ولا

بالنسبة للوالي فیتم التصریح بالمنفعة العمومیة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق 

  .ملكیتها واقعة في تراب ولایة واحدةالعینیة العقاریة المراد نزع 

                                                 
،كلیة الإداريالنظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر في القانون وناس عقیلة  1

  .41،صفحة2006ة الحاج لخضر باتنة،الحقوق ،جامع
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  :الوزیر الأول:أولا

یتم  التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب مرسوم تنفیذي بالنسبة لعملیات انجاز 

  لتحتیة ذات المنفعةا ىالبن

  1العامة والبعد الوطني والإستراتیجي .

جوان 14المؤرخ في 172-16ومن أمثلة ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بالتزوید بالمیاه 2016سنة

ه الصالحة للشرب للبلدیات الساحلیة لتیزي وزو انطلاقا من محطة تحلیة میا

  2البحر كاب جنات(ولایة بومرداس).

المتضمن 2016جوان سنة14المؤرخ في 173- 16أیضا المرسوم التنفیذي رقم 

التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بتدعیم التزوید بالمیاه الصالحة 

للشرب بلدیات ولایة سطیف وولایة برج بوعریریج انطلاقا من سد تیشي حاف 

  3(ولایة بجایة).

  انیا:الوزیر:ث

یتم  التصریح بالمنفعة العمومیة بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر 

المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة  إذا كانت الممتلكات 

                                                 
المعدل والمتمم للمرسوم  2005جویلیة سنة10المؤرخ في  248- 05من المرسوم التنفیذي رقم2نص المادة أنظر- 1

افریل 27المؤرخ في 11- 91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم1993جویلیة سنة27المؤرخ في  186-93التنفیذي رقم

الصادرة بتاریخ  48.الجریدة الرسمیة العددتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المحدد للقواعد الم 1991سنة

  .2005جویلیة سنة10
المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة 2016جوان سنة14المؤرخ في 172- 16المرسوم التنفیذي رقم  2

من محطة تحلیة میاه البحر كاب جنات(ولایة  ایزي وزو انطلاقبالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب للبلدیات الساحلیة لت

  .2016جوان سنة19،الصادرة بتاریخ36بومرداس)،الجریدة الرسمیة العدد
المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة 2016جوان سنة14المؤرخ في 173- 16المرسوم التنفیذي رقم  3

شرب بلدیات ولایة سطیف وولایة برج بوعریریج انطلاقا من سد تیشي حاف (ولایة بجایة)، بتدعیم التزوید بالمیاه الصالحة لل

  .2016جوان سنة19،الصادرة بتاریخ36الجریدة الرسمیة العدد
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أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایتین أو عدة 

  1ولایات.

  ثالثا:الوالي

تم  التصریح بالمنفعة العمومیة بقرار من الوالي  إذا كانت الممتلكات أو ی

  2الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایة واحدة.

  الفرع الثاني:مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:

امیة یتطلب إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة جملة من البیانات الإلز 

  وتخلفها یؤدي إلى بطلان القرار.

  : مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوزیر الأول :أولا

 یجب أن یبین المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة  ما

  تي: أی

  أهداف نزع الملكیة المزمع القیام به. - 

حقوق العینیة العقاریة محل نزع ال أومساحة الأملاك العقاریة وموقعها و/ - 

  الملكیة وموقعها.

  قوام الأشغال المراد الشروع فیها. - 

توفر الاعتمادات المالیة التي تغطي عملیات نزع الملكیة المزمع القیام بها  - 

  3وإیداعها لدى الخزینة العمومیة. .

  مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوزیر: ثانیا:

                                                 
المحدد لكیفیات تطبیق 1993جویلیة سنة27المؤرخ في  186-93من المرسوم التنفیذي رقم2فقرة10نص المادة انظر -   1

.الجریدة المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 1991افریل سنة27ؤرخ في الم11-91القانون رقم

  .1993أوت سنة01الصادرة بتاریخ51الرسمیة العدد
  السابق الإشارة إلیه. 186- 93من المرسوم التنفیذي رقم3فقرة10نص المادة أنظر  2
  سابق الإشارة إلیه. 2005جویلیة سنة10المؤرخ في  248- 05من المرسوم التنفیذي رقم2نص المادةأنظر  - 3
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ن یبین القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة  تحت طائلة یجب أ

  البطلان:

  أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه. - 

  مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها. - 

  مشتملات الأشغال المزمع القیام بها . - 

  تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة.- 

یمكن  صى المحدد لإنجاز نزع الملكیة ،ولاكما یجب أن یبین القرار الأجل الأق

  أن یتجاوز هذا الأجل

)سنوات ،ویمكن تجدیده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملیة 4أربع(

  1كبرى ذات منفعة وطنیة.

  :مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوالي ثالثا:

عة العمومیة  تحت طائلة یجب أن یبین القرار المتضمن التصریح بالمنف 

  البطلان:

  أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه. - 

  مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها. - 

  مشتملات الأشغال المزمع القیام بها . - 

  تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة.- 

كن یم الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة ،ولا الأجلكما یجب أن یبین القرار 

)سنوات ،ویمكن تجدیده مرة واحدة بنفس المدة إذا 4أن یتجاوز هذا الأجل أربع(

  1تعلق الأمر بعملیة كبرى ذات منفعة وطنیة..

                                                 
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  1991افریل سنة27المؤرخ في  11-91من القانون رقم10نص المادة أنظر  - 1

المرسوم من 4فقرة10نص المادةوكذا  1991ماي سنة08،الصادرة بتاریخ 21.الجریدة الرسمیة العددأجل المنفعة العمومیة 

  السابق الإشارة إلیه. 186-93التنفیذي رقم
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  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: إعلان الفرع الثالث:

حدد المشرع الجزائري جملة من الإجراءات التي یتطلبها إعلان قرار التصریح 

  وإلا كان عرضة للبطلان. بالمنفعة العمومیة

  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوزیر الأول: إعلان :أولا

 یخضع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر من قبل الوزیر الأول إلى

 2النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. .

  منفعة العمومیة الصادر عن الوزیر:قرار التصریح بال إعلان :ثانیا

یخضع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  الصادر عن الوزیر تحت طائلة 

  : إلىالبطلان  

 النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. . -

 كل شخص معني. إلىأن یبلغ  -

 3مطلوب نزع ملكیته.أن یعلق ویشهر في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك ال -

  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوالي: : إعلانثالثا

یخضع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  الصادر عن الوالي تحت طائلة 

  : إلىالبطلان  

 النشر في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة . -

 كل واحد من المعنیین. إلىأن یبلغ  -

                                                                                                                   
 186-93من المرسوم التنفیذي رقم4فقرة10لمادةالسابق الإشارة إلیه ونص 11-91من القانون رقم10نص المادة انظر  - 1

  السابق الإشارة إلیه.

والنشر لحسین بن شیخ اث ملویا،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،الجزء الرابع،دار هومة للطباعة -

  .46- 45،صفحة2012والتوزیع،الجزائر،

  
  سابق الإشارة إلیه. 248- 05من المرسوم التنفیذي رقم2نص المادةأنظر  - 2

 186-93من للمرسوم التنفیذي رقم11 المادة سابق الإشارة إلیه ونص11-91من القانون رقم11نص المادةأنظر  -  3

  سابق الإشارة إلیه.
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 1قر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته.أن یعلق في م -

إذا كانت القاعدة العامة هي خضوع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تحت 

 وجوب نشره إلىطائلة البطلان 

في مدونة القرارات  أوحسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

المشرع وضع استثناءا على ذلك  أنلا الإداریة الخاصة بالولایة حسب الحالة ،إ

وهذا في حالة العملیات 11- 91من القانون رقم12وهذا من خلال نص المادة

یخضع القرار للنشر شریطة  السریة الخاصة بالدفاع الوطني ففي هذه الحالة لا

  یبلغ كل من یحتمل نزع ملكیته. أن

-13نون رقممن القا37كما تم تأكید هذا الاستثناء من خلال نص المادة 

فیتم 2014المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة30المؤرخ في 08

التصریح بالمنفعة العمومیة لعملیات انجاز المشاریع المتعلقة بإنتاج ونقل 

وتوزیع الكهرباء والغاز والماء نظرا لطابع بنیتها التحتیة ذات المصلحة العامة 

تنفیذي من دون تحدید مسبق  وبعدها الوطني الاستراتیجي بموجب مرسوم

  11.2- 91من القانون رقم10للبیانات والعناصر التي تضمنتها المادة

  الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: المطلب الثاني:

تتطلب الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تحدید جهة 

  وضوعیة والشكلیة لدعوى الإلغاء.وكذا الشروط الم الاختصاص القضائي،

  جهة الاختصاص القضائي: الفرع الأول:

                                                 
 186-93من للمرسوم التنفیذي رقم11المادة نص  وكذا ،سابق الإشارة إلیه11-91ون رقممن القان11نص المادةانظر  -  1

  .سابق الإشارة إلیه

دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس -عمار بوضیاف،المرجع في المنازعات الإداریة - 

الإداریة،الطبعة الأولى،جسور للنشر القسم الثاني،الجوانب التطبیقیة للمنازعة -الدولة ومحكمة التنازع

  .433،صفحة2013والتوزیع،الجزائر،
المتضمن قانون المالیة  2013دیسمبر سنة30المؤرخ في 08-13من القانون رقم37نص المادة أنظر  - 2

  .2013دیسمبرسنة31الصادرة بتاریخ68.الجریدة الرسمیة العدد2014لسنة
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ومجلس الدولة حسب الجهة  الإداریةیتوزع الاختصاص القضائي بین المحكمة 

  1المصدرة للقرار.

  اختصاص المحكمة الإداریة بإلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: أولا:

 أنه یحق لكل ذي مصلحة فان11-91من القانون رقم13حسب نص المادة

یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب 

  المدنیة . الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون  الأشكال

وبموجب نص  09-08رقم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمع صدور قانون 

قانون  أحكام إلغاءمنه فانه بمجرد سریان مفعول هذا القانون یتم 1064المادة

)المعدل 1966جوان سنة8المؤرخ في  154- 66رقم الأمرالمدنیة ( الإجراءات

  والمتمم.

هي جهات الولایة  الإداریةفي مجال الاختصاص النوعي بالرجوع فان المحاكم 

القرارات  إلغاءتختص كذلك بالفصل في دعاوى ، الإداریةالعامة في المنازعات 

دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن والدعاوى التفسیریة و  الإداریة

  2الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة..".

                                                 
المتضمن قانون ،2008فیفري 25المؤرخ في 09-08رقم من القانون903-902-901-900-801-800انظر نص المواد- 1

  ..2008افریل سنة23الصادرة بتاریخ21والإداریة،الجریدة الرسمیة العددالمدنیة  الإجراءات

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي سنة30المؤرخ في 01- 98من القانون العضوي رقم09انظر نص المادة-

  .1998جوان01الصادرة بتاریخ37مم،الجریدة الرسمیة العددوعمله ،المعدل والمت

المتعلق بالمحاكم الإداریة ، الجریدة الرسمیة  1998ماي سنة30المؤرخ في  02- 98من القانون رقم1انظر نص المادة-

  1998جوان01. الصادرة بتاریخ37العدد
  ات الولایة العامة في المنازعات الإداریة.على أنه:"المحاكم الإداریة هي جه09-08من القانون رقم800تنص المادة- 2

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

  المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها"

  ریة كذلك بالفصل في:على أنه:"تختص المحاكم الإدا09- 08من القانون رقم801تنص المادة

  دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى التفسیر ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن:- 1

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة  على مستوى الولایة.-

  البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة .-
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المؤرخ في  186-93من المرسوم التنفیذي رقم3فقرة10نص المادة  إلىبالرجوع 

المؤرخ في 11- 91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم1993جویلیة سنة27

لقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة المحدد ل 1991افریل سنة27

العمومیة فإنه یتم  التصریح بالمنفعة العمومیة بقرار من الوالي  إذا كانت 

الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایة 

القضائي للمحكمة الإداریة للنظر في الطعون  الاختصاصواحدة مما یعطي 

  المقدمة ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوالي.

من القانون 803فحسب نص المادة الإقلیميفي مجال الاختصاص  أما

حسب نص  الإداریةللمحاكم  الإقلیميفانه یتحدد الاختصاص  09- 08رقم

  من ذات القانون.38و37المادتین 

ن إعن الوالي ف وفي مجال قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر

التي یقع في دائرة اختصاصها مقر الولایة  الإداریةینعقد للمحكمة  الاختصاص

  المؤرخ 356- 98المرسوم التنفیذي رقم إلىالمعنیة وهنا وجب الرجوع 

-98المحدد لكیفیات تطبیق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر سنة14في 

  1المتعلق بالمحاكم الإداریة.02

  الدولة بإلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: ثانیا:اختصاص مجلس

ا في مجال إلغاء قرار التصریح ییمارس مجلس الدولة اختصاصا ابتدائیا نهائ

بالمنفعة العمومیة وله صلاحیة الفصل في  استئناف أحكام المحاكم الإداریة

  .  

                                                                                                                   
  ة.المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداری-

  دعاوى القضاء الكامل.- 2

  القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة."- 3
-98المحدد لكیفیات تطبیق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر سنة14المؤرخ في 356- 98المرسوم التنفیذي رقمأنظر  - 1

  .1998نوفمبر سنة15الصادرة بتاریخ85،الجریدة الرسمیة العددالمتعلق بالمحاكم الإداریة02
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  النهائي): الابتدائي الاختصاصأ:مجلس الدولة قاضي اختصاص(

ماس 30المؤرخ في  01- 98من القانون العضوي9ص المادةن إلىبالرجوع 

م مالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمت 1998سنة

فان مجلس 2011جویلیة سنة26المؤرخ في  13-11بالقانون العضوي رقم

والتفسیر وتقدیر  الإلغاءفي دعاوى  وأخیرة أولىالدولة یختص كدرجة 

  1المركزیة . الإداریةالصادرة عن السلطات   الإداریةرات المشروعیة في القرا

- 08رقم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 901نص المادة إلىوبالرجوع 

 الإلغاءبالفصل في دعاوى  وأخیرة أولىفانه یختص مجلس الدولة كدرجة  09

 لإداریةاالصادرة عن السلطات  ةیالإدار والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات 

  2المركزیة.

المؤرخ في  186-93من المرسوم التنفیذي رقم2فقرة10نص المادة  إلىبالرجوع 

المؤرخ في 11- 91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم1993جویلیة سنة27

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  1991افریل سنة27

لعمومیة بقرار مشترك أو قرارات مشتركة العمومیة فإنه یتم  التصریح بالمنفعة ا

بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة  إذا كانت 

الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایتین 

القضائي لمجلس الدولة  للنظر في  الاختصاصأو عدة ولایات مما یعطي 

عون المقدمة ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن سلطة إداریة الط

  مركزیة(الوزیر ).

المؤرخ  248- 05من المرسوم التنفیذي رقم2نص المادة إلىكما أنه بالرجوع 

 186- 93المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2005جویلیة سنة10في 

                                                 
  سابق الإشارة إلیه. 01-98من القانون العضوي9نص المادة - 1
  سابق الإشارة إلیه.09-08رقم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 901نص المادة - 2
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- 91طبیق القانون رقمالمحدد لكیفیات ت1993جویلیة سنة27المؤرخ في 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  1991افریل سنة27المؤرخ في 11

أجل المنفعة العمومیة فإنه یتم  التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب مرسوم 

تنفیذي بالنسبة لعملیات انجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة والبعد الوطني 

القضائي لمجلس الدولة  للنظر في  ختصاصالاوالإستراتیجي مما یعطي 

الطعون المقدمة ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن سلطة إداریة 

  في الوزیر الأول(مرسوم تنفیذي). مركزیة ممثلة

  ب:مجلس الدولة قاضي استئناف:

 أحكامفان  الإداریةالمتعلق بالمحاكم 02- 98من القانون 2حسب نص المادة

مجلس الدولة مالم ینص القانون على  أمامقابلة للاستئناف  لإداریةاالمحاكم 

  خلاف ذلك.

المتعلق بمجلس  01-98من القانون العضوي10نه بموجب نص المادةأكما 

الدولة فانه یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل 

  على خلاف ذلك. في جمیع الحالات مالم ینص القانون الإداریةالمحاكم 

- 08رقم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  902نص المادة  إلىبالرجوع 

الصادرة عن  الأحكامفان مجلس الدولة یختص بالفصل في استئناف  09

  .الإداریةالمحاكم 

وفي هذا المجال فانه یمكن الاستئناف أمام مجلس الدولة ضد أحكام المحكمة 

  الإداریة بخصوص الطعن

  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الصادر عن الوالي.في 

  شروط قبول دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: الفرع الثاني:

  شكلیة. وأخرىشروطا موضوعیة  الإلغاءتتطلب دعوى 
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الشروط الموضوعیة لقبول دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة  أولا:

  العمومیة:

  میعاد رفع الدعوى وكذا محل الطعن بالإلغاء.سنتناول دراسة الطاعن و 

  أ:من حیث الطاعن:

فانه  09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم من13حسب نص المادة 

في مجال الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفي شروط قبول الدعوى 

  1ون.شخص التقاضي مالك تكن له صفة وله مصلحة یقرها القان لأيفلا یجوز 

فانه 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم64وحسب نص المادة 

منه على أن القاضي 65تبطل إجراءات التقاضي لانعدام الأهلیة .ونصت المادة

 09- 08من القانون رقم64، فحسب نص المادة2. یثیر تلقائیا انعدام الأهلیة

ي احد حالات بطلان فالأهلیة شرط لصحة الإجراء وفي حالة انعدامها  فه

 09-08من القانون رقم65العمل الإجرائي من حیث الموضوع .أما نص المادة

فألزم القاضي إثارة مسالة الأهلیة وانعدامها فالدفوع المؤدیة للبطلان الإجرائي 

  3من حیث الموضوع تتمحور حول انعدام الأهلیة في الشخص الطبیعي.

  ب:من حیث المیعاد:

 أنفإنه یحق لكل ذي مصلحة 11-91القانون رقممن 13حسب نص المادة

یقبل الطعن إلا إذا قدم في اجل  یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ولا

  شهرا ابتداءا من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره. أقصاه

                                                 
-159،صفحة2009دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،الجزائر، ،الإداریةالوسیط في المنازعات  ا بعلي محمد الصغیر:- 1

163.  
دیوان المطبوعات  ،والإجراءاتالهیئات -الأولالجزء  ،الإداریة:المبادئ العامة للمنازعات  وبمسعود شیه - 2

  .323- 322،صفحة2013الجامعیة،الجزائر،
الطبعة الأولى  كلیك للنشر، الجزء الأول، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بوضیاف عادل،- 3
  .115-114،صفحة2012،
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وهذا استثناء 1وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة العمومیة.

  لا یوقف تنفیذ القرار الإداري. على أن الطعن القضائي

  ):الإداريج:من حیث محل الطعن بالإلغاء(القرار 

من المقرر أن دعوى الإلغاء تنصب على قرار إداري مشوب بعیب، ومن خلال 

رقابة المشروعیة فإن القاضي الإداري یتطرق إلى فحص مدى سلامة و صحة 

  أركان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، وذلك من

، ، ركن المحل،ركن الاختصاصركن  ، والإجراءاتل: ، ركن الشكل خلا

  ركن السبب. ،الهدف والغایة

:رقابة القاضي الإداري على ركن الشكل والإجراءات لإصدار قرار التصریح 1

  بالمنفعة العمومیة:

 قد تفرض النصوص القانونیة على الإدارة جملة من الشكلیات والإجراءات قبل

  یح بالمنفعة العمومیة.إصدار قرار التصر 

  مفهوم ركن الشكل والإجراءات: - 1- 1

یقصد بركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري إفصاح الإدارة عن إرادتها 

من خلال تلك التدابیر التي تتبعها للتعبیر عن إرادتها وهذا بصورة صریحة أو 

دارة قبل فبالنسبة للإجراءات هي تلك التصرفات التي تقوم بها الإ ضمنیة،

أما الشكل فهو المظهر الخارجي الذي یظهر فیه القرار  اتخاذها للقرار وإصداره،

  الإداري.

یلعب ركن الشكل والإجراءات دورا مهما لحمایة المصلحة العامة والخاصة فمن 

زاویة المصلحة العامة فكلما كانت هناك شكلیات وإجراءات تتبعها الإدارة كلما 

                                                 
 المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة، للإجراءات الإدارةفي مراقبة احترام  الإداريدور القاضي  قي،لیلى زرو - 1

  .19-18،صفحة3،2003صادرة عن مجلس الدولة،العدد مجلة مجلس الدولة الجزائري،

  .44صفحةالمرجع السابق  وناس عقیلة: -
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وسة ،وكذلك كلما هناك شكلیات وإجراءات تتبعها الإدارة كانت هذه القرارات مدر 

  كلما تمت المحافظة على مبدأ المشروعیة في الدولة.

أما من زاویة حمایة المصلحة الخاصة فمن خلال احترام الإدارة لركن الشكل 

  1.والإجراءات كلما أدى ذلك إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد

ریة التي یتطلبها إصدار قرار التصریح الشكلیات والإجراءات الجوه -  2- 1

  بالمنفعة العمومیة.

القانون الإدارة لإجراءات وشكلیات معینة یجب اتخاذها قبل  إلزامفي حالة 

إصدار القرار الإداري فیجب علیها احترام ذلك وإلا كــــــــــان قرارها معیبا بعیب 

  الشكل والإجراءات.

افریل 27المؤرخ في 11-91رقم من القانون10بالرجوع إلى نص المادة 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة فإنه  1991سنة

  یبین القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة  تحت طائلة البطلان:

  أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه. - 

  مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها. - 

  المزمع القیام بها . مشتملات الأشغال - 

  تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة.- 

  ..الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة  الأجل - 

الأساسیة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة   والإجراءاتومن بین الشكلیات 

  یمكن ذكر: 

 :التحقیق المسبق -

                                                 
-73،صفحة 1999علم الإدارة العامة والقانون الإداري،دار هومة ،الجزائر نظریة القرارات الإداریة بین عمار عوابدي، - 1

76.  
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التصریح بالمنفعة  ءإجرافانه یكون 11-91من القانون رقم4حسب نص المادة

ثبوت هذه المنفعة(تقوم بالتحقیق  إقرار إلىالعمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي 

یعینون من بین  أشخاصفي المنفعة العمومیة لجنة تحقیق تتكون من ثلاثة 

 إلىالموجودین في قائمة وطنیة تعد سنویا ،ویشترط في المحقیقین الانتماء 

وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع  نازعة الملكیة وعدم الإداریةالجهة 

  المنزوع ملكیتهم).

  إجراء التبلیغ: - 

 1991افریل سنة27المؤرخ في 11-91من القانون رقم11حسب نص المادة

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة فإنه یخضع 

 إلىبطلان  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  الصادر عن الوالي تحت طائلة ال

:  

 النشر في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة . -

 كل واحد من المعنیین. إلىأن یبلغ  -

 أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته. -

 2007-04- 11مجلس الدولة الجزائري بتاریخ *في قرار صادر عن 

اقر أن شرعیة قرار علیه وفي قضیة والي ولایة الجزائر ضد المستأنف 

التصریح بالمنفعة العامة تخضع إلى استفاء شرط تبلیغه للمعنیین تحت 

المتضمن قواعد نزع  11-91طائلة البطلان طبقا لمقتضیات القانون 

  1الملكیة من اجل المنفعة العامة.

في 2007/افریل/11بتاریخ مجلس الدولة الجزائريفي قرار صادر عن *

جاء  الإلزامیةوفي مجال ذكر البیانات  لجزائر ضد (ح.ع.ق)والي ولایة ا قضیة

                                                 
،قضیة والي ولایة الجزائر ضد المستأنف علیھا ، سایس جمال 2007-04- 11بتاریخ  031027مجلس الدولة،قرار رقم- 1

- 1560،،صفحة 2013ى،الاجتھاد الجزائري في القضاء الإداري،الجزء الثالث،منشورات كلیك،الجزائر،الطبعة الاول
1563.  
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السید والي ولایة الجزائر لم یحترم تدابیر القانون الخاص بالتصریح  إن" فیه:

المتضمن نزع 11- 91من القانون 11و10بالمنفعة العمومیة منها المادتین 

كان القرار لم یذكر مساحة وم أنبحیث  الملكیة من اجل المنفعة العمومیة،

قضیة الحال فنجد بأن  إلىوجود العقارات المعنیة بنزع الملكیة ،وانه بالرجوع 

باطلا بقوة  الأخیرولذلك یصبح هذا  1908لم یبلغ له القرار رقم المستأنف

  1القانون....".

 الأجلیجب أن یبین القرار  :الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة الأجل-

 )4یمكن أن یتجاوز هذا الأجل أربع( ولا یة،الملكالأقصى المحدد لإنجاز نزع 

ویمكن تجدیده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملیة كبرى ذات  ،سنوات

  منفعة وطنیة.

في 2002-12- 17مجلس الدولة الجزائري بتاریخ* في قرار صادر عن 

وفي مجال وجوب صدور  قضیة البنك المركزي الجزائري ضد ورثة (ب.ف)

سنوات التي نتج عن قرار التصریح بنزع الملكیة اقر 04ملكیة خلال قرار نزع ال

من 10انه من المقرر قانونا وفي إطار نزع الملكیة للمنفعة العامة فان المادة

سنوات التي 04تلزم الولایة بأخذ قرار نزع الملكیة خلال  11- 91القانون رقم

  لمدة مرة واحدة.تتبع قرار التصریح بنزع الملكیة وان لها حق تجدید هذه ا

وثابت في قضیة الحال أن الولایة لم تحترم هذه الإجراءات مما یجعل قرار نزع  

  2الملكیة محل النزاع مخالف للقانون.

  التسبیب: -

إن الفقه والقضاء في فرنسا كانا یسیران في اتجاه أن الإدارة لیست ملزمة 

حو تسبیب القرارات بتسبیب قراراتها ولكن تم تعدیل الوضع بعد ذلك أي السیر ن

                                                 
  ،. ومابعدها.82،صفحة2009،،09العدد، تصدر عن مجلس الدولة الجزائريانظر مجلة مجلس الدولة الجزائري،، 1

،قضیة البنك المركزي الجزائري ضد ورثة (ب.ف)،سایس جمال 2002-12-17بتاریخ 12466مجلس الدولة ،قرار رقم- 2
  .1496-1490،المرجع السابق،صفحة
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الإداریة دعما لشفافیة العمل الإداري . من بین الشكلیات الأساسیة في قرار 

التصریح بالمنفعة العمومیة هو التسبیب أي أن الإدارة ملزمة بتسبیب قرارها 

،وبالتالي تشیر إلى الحالة الواقعیة أو المادیة التي كانت وراء اتخاذها سبب 

  إصدار القرار.

الإداري في الجزائر اعتبر أن عدم تسبیب القرارات الإداریة في  إن القضاء

الحالات التي ینص علیها المشرع على ضرورة التسبیب من بین العیوب 

  1الشكلیة التي تستدعي الإلغاء.

وفي هذا المجال یعتبر التسبیب في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة شكلیة 

كان  وإلاتحقیق المنفعة العمومیة  إلىریح في قرار التص الإشارةجوهریة فیجب 

  باطلا.

  

  

  

قرار التصریح  بإصدار: رقابة القاضي الإداري على الجهة المختصة  2

  ):الاختصاصبالمنفعة العمومیة(ركن 

  .الاختصاصماهیة ركن   - 1- 2 

"التأهیل القانوني الذي یتمكن بمقتضاه  یمكن تعریف الاختصاص على أنه:

بعض التصرفات القانونیة باسم  إجراءة جماعیة من موظف أو جهة إداری

ولذا تنسب هذه التصرفات إلى  الشخص المعنوي العام ولصالحه ونیابة عنه،

  2الشخص المعنوي العام".

                                                 
  95فحة،ص2002العدد الأول، تصدر عن مجلس الدولة الجزائري، مجلة مجلس الدولة الجزائري،انظر -1

عمان ،الأردن، الطبعة  الإلغاء ،دون نشر، ءالأول: قضا الأردني الكتابالقضاء الإداري  على خطار شطناوي، - .2

  .580فحة،ص1995الأولى ،
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  تعد قواعد الاختصاص من النظام العام وینتج عن ذلك العدید من النتائج منها:

  ختصاص یعد باطلا.كل اتفاق بین الإدارة والأفراد على تغییر قواعد الا -

كل صاحب مصلحة من حقه أن یدفع بعد الاختصاص ،وكذلك القاضي  -

  یثیر هذا الدفع من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائیة.

لا یجوز للإدارة التنصل من قواعد الاختصاص، ولا یجوز لها التنازل عن  -

  1.سلطة أخرىاختصاصاتها إلى 

  ص.عناصر ركن الاختصا - 2- 2

  هي:یقوم ركن الاختصاص على أربعة عناصر 

والمقصود بذلك هو صدور القرار الإداري من  :العنصر الشخصي -

 2طـــــــــــــــــــــرف الشخص أو الهیئة المخول لها قانونا إصداره.

وإذا كان المستقر علیه أن الاختصاص شخصي إلا انه هناك استثناءات 

مثل في نقل الرئیس لجانب من تتمثل في فكرة التفویض والذي یت

  اختصاصاته إلى بعض مرؤوسیه  لیقوموا بها دون الرجوع إلیه ولكن تبقى

مسؤولیة الرئیس قائمة عن كافة الآثار الناتجة عن الاختصاصات التي تم 

  تفویضها.

وإذا كان التفویض استثناء من القاعدة العامة وهي أن الاختصاص شخصي 

  ها:فیحكمه جملة من القواعد من

  *استناد التفویض إلى نص قانوني (تشریعي أو تنظیمي).

  *یجب أن یكون التفویض جزئیا ولیس كلیا.

  الأصیل. الاختصاص*یجب أن یكون التفویض من صاحب 

                                                 
 الأولى،، الطبعة والتوزیع الجزائر، جسور للنشر - ة فقهیةدراسة تشریعیة قضائی- الإداري بوضیاف القرارعمار  -1

  .90-89فحة،ص2007
 2010دار الهدى،الجزائر، وقضائیة، فقهیة، دراسة تشریعیة،-النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة عادل بوعمران، -2

  .32فحة،ص
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من المرسوم 10وفي مجال قرار التصریح بالمنعة العمومیة فان نص المادة 

ووزیر الداخلیة حددت كلا من الوالي، الوزیر المعني 186- 93التنفیذي رقم

من المرسوم التنفیذي 2والجماعات المحلیة ووزیر المالیة، وكذا نص المادة 

اعطت للوزیر الأول سلطة إصدار قرار التصریح بالمنفعة 248- 05رقم

  العمومیة.

رجل الإدارة وهو یصدر قرارا  إن للاختصاص: العنصر المكاني (الإقلیمي ) -

داریة إقلیمیة ومكانیة ،فبالنسبة للسلطات إداریا فإنه یمارس سلطته في حدود إ

المركزیة فإن قراراتها تسري عبر كامل التـــــراب الوطني (الوزیر الأول)،أي أن 

  اختصاص السلطة المركزیة واسع .

في حدود إقلیم  إداریةأما بالنسبة للسلطات المحلیة فنجد الوالي یصدر قرارات 

  الولایة دون تجاوزه.

نكون أمام قرار إداري مشروع من  : حتىختصاصللاالعنصر الزماني  -

الناحیة الزمنیة فیجب أن یكون صادرا عن موظف مختص أثناء تأدیة 

مهامه إلى غایة تاریخ انتهاء مهامه ،وكــــذلك یجب على شـــــــــــخص الإدارة 

  والمدد المحددة للقیام بالتصرف القانوني . الآجالأن یحترم 

به جملة المواضیع والتصرفات  ویقصد صاص.للاختالعنصر الموضوعي  -

التي تدخل في اختصاص رجل الإدارة والتي من شأنها أن تخول له 

صلاحیة إصدار قرارات إداریة في هذه المواضیع ولا یجوز له أن یتجاوز 

  1هذه المواضیع.

وفي مجال قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یمكن ملاحظة أن السلطة 

  ا القرار هو :المختصة  بإصدار هذ

                                                 
  .37فحة،صالسابقعادل بوعمران، المرجع  -1



 د.قرانة عادل                                  42العدد مجلة الحقيقة                                       

553 

مرسوم تنفیذي بالنسبة لعملیات انجاز البنى التحتیة  : بموجبالأولالوزیر  -

  ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والإستراتیجي

مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة  : قرارالوزیر -

قوق العینیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة  إذا كانت الممتلكات أو الح

  العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایتین أو عدة ولایات.

:  إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها الوالي - 

 . واقعة في تراب ولایة واحدة

: رقابة القاضي الإداري على ركن المحل في إصدار قرار التصریح بالمنفعة 3

  :العمومیة

بة القاضي الإداري على سنتناول مفهوم ركن المحل وكذلك شروطه وأیضا رقا

  .ركن المحل

  

  

  

  تعریف ركن المحل . - 1- 3

 یقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة،

  ویتمثل محل القرار الإداري إما في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني.

  ركن المحل: وطشر - 3-2

ویشترط الفقه والقضاء الإداري جملة من الشروط في المحل وهي أن یكون 

فبالنسبة لشرط الإمكانیة ومعناه أن یكون محل القرار لیس  ممكنا ومشروعا،

  مستحیلا بل ممكنا أن یرتب أثار قانونیة.
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ا أما بالنسبة لشرط المشروعیة فیشترط في محل القرار الإداري أن یكون مشروع

  1ومتفقا مع النظام القانوني السائد بالدولة.

  الرقابة القضائیة على محل قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: - 3- 3

لما كان محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المترتب عن إصداره حالا  

ومباشرة ومعنى ذلك أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یجب أن یطبق وفقا 

القانون والنصوص التنظیمیة وإلا كان مشوبا بعیب مخالفة  لما نص علیه

  القانون.

یمكن القول أنه حتى یكون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة مشروعا لابد 

 للإدارة أن تحترم النصوص القانونیة وبالتالي یكون إصدار الإدارة لقرار

صحیح لنصوص التصریح بالمنفعة العمومیة في صورة التطبیق الســــــلیم وال

  القانون .

من شروط المحل في القرار الإداري أن یكون مشروعا أي غیر مخالف للقانون 

  2(الخطأ في تفسیر القانون، الخطأ في تطبیق القانون). 

في قضیة 15/07/1989المجلس الأعلى بتاریخ في قرار صادر عن 

تصریح اقر أن قرار الوالي المتضمن ال ضد وزیر الداخلیة ومن معه (ف.ب)

بالمنفعة العمومیة الصادر عنه دون اخذ رأي المجلس الشعبي الولائي یعد 

  3مخالفا للقانون.

: رقابة القاضي الإداري على ركن الهدف والغایة من إصدار قرار التصریح 4

  بالمنفعة العمومیة:

  سنتناول مفهوم ركن الهدف وصوره والعیوب التي تمسه.

  مفهوم ركن الهدف وصوره. - 1- 4

                                                 
  .83- 80فحة،ص2005دار العلوم،الجزائر،-رات الإداریةالقرا محمد الصغیر بعلي، -1

  .77-76المرجع السابق،صفحة عمار عوابدي، - 2
  .65المرجع السابق،صفحة خلیف یاسمین،- 3
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صد بركن الهدف أو الغایة من القرار الإداري تلك النتیجة النهائیة التي تهدف یق

  الإدارة العامة إلى تحقیقها من خلال إصدارها للقرار الإداري.

ومن شروط ركن المحل أن یكون هدفه تحقیق دائما غایة مشروعة وهذه الغایة 

  تتمثل وتأخذ صورتین هما:

بیة احتیاجات الجمهور ،فنشاط الإدارة من خلال تل وذلك العامة:المصلحة - 

  العامة الغایة منه تحقیق المصلحة العامة.

إن النصوص القانونیة المحددة لاختصاص رجل الإدارة  تخصیص الأهداف:- 

یجب احترامها والسعي إلى تحقیقها وإلا كان هناك انحراف بالسلطة على أساس 

  1احترام قاعدة "تخصیص الأهداف".

  :الإداريلهدف ورقابة القاضي عیوب ركن ا - 2- 4

تتمثل العیوب التي تمس ركن الهدف والغایة في الابتعاد عن تحقیق هدف 

  المصلحة العامة وبالتالي تحقیق

وكذلك الخروج عن قاعدة   مالیة،أغراض شخصیة أو سیاسیة أو حزبیة أو 

تخصیص الأهداف وهذا في حالة الخروج عن الهدف المحدد من قبل القانون 
2.  

مجلس الدولة الجزائري ففي مجال الانحراف عن تحقیق المصلحة العامة اقر *

في قضیة المجلس الشعبي 07/01/2003في قرار صادر عنه بتاریخ 

تأیید الحكم المستأنف على البلدي لبلدیة تیزي وزو ضد ورثة المرحوم(ب.م)

                                                 
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  النظام القانوني للقرارات الإداریة في العمل القضائي للمحاكم الإداریة، محمد الأعرج،-1

  .22-21فحة،ص2005،أكتوبر 64والتنمیة،عدد
سیمو،القرار  نأیضا الحس.،راجع 87- 83فحةالدكتور محمد الصغیر بعلي،القرارات الإداریة.....المرجع السابق،ص -2

  .19- 9صفحة،2001منشورات وزارة العدل، ،سنة العدد الأول،مجلة المحاكم الإداریة المغربیة،:الإداري والمصلحة العامة
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منحت أساس أن المدعى علیها خالفت قرار الوالي المتضمن نزع الملكیة لأنها 

  1جزءا من الأرض المخصصة للمنفعة العامة للخواص .

الغرفة الإداریة *وفي مجال الخروج عن قاعدة تخصیص الأهداف نجد أن 

 في قضیة فریق13/04/1998بالمحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

أقرت أن نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا  ضد والي ولایة المسیلة (ق.ع.ب)

لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة جاء تنفیذا 

العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشات وأعمال كبرى ذات 

أن القطعة الأرضیة محل   -قضیة الحال- منفعة عمومیة، ولما كان ثابتا في 

اء مساكن نزع الملكیة  التي منحت للبلدیة قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببن

 11- 91من القانون رقم2/2فردیة  مخالفة لأحكام المادة المذكورة أعلاه(المادة

  2..1991- 04- 27الصادر في 

في 01/1989-14المجلس الأعلى بتاریخ *وفي قرار أخر صادر عن 

اقر انه من المستقر علیه قضیة فریق(م)ضد والي ولایة تیزي وزو ومن معه 

الأملاك المقرر نزعها من اجل المنفعة العامة  قانونا أن الإدارة التي تستغل

  لغیر ما نزعت من اجلها هذه الأملاك یعد انحرافا في الإجراءات القانونیة.

أن القطعة الأرضیة التي تم الاستلاء –في قضیة الحال –ولما كان من الثابت 

علیها مخصصة حسب مقتضیات المقرر المطعون فیه لشق الطریق،ومن ثم 

هذه القطعة لاستقبال بناءات ومشاریع عمومیة یعد تحریفا لهدفه  فان استغلال

  الأصلي.

                                                 
،قضیة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیزي  2003-01-07المؤرخ في  007282غرفة الرابعة،قرار رقممجلس الدولة ،ال- 1

  .67-66وزو ضد ورثة المرحوم(ب.م)،غیر منشور،خلیف یاسمین،المرجع السابق،صفحة 
لایة ،قضیة فریق(ق.ع.ب)ضد والي و 1998-04-13المؤرخ في 157362المحكمة العلیا،الغرفة الإداریة،قرار رقم- 2

المسیلة،سایس جمال ،الاجتھاد الجزائري في القضاء الإداري،الجزء الثاني،منشورات كلیك الجزائر،الطبعة 
  .791-788،صفحة2013الاولى
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   1ومتى كان كذلك یستوجب إبطال المقرر المطعون فیه.

قرار التصریح بالمنفعة  إصداررقابة القاضي الإداري على سبب  - 5

  العمومیة:

لدافعة یعرف السب على أنه:"الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار وا

ویقصد أیضا ،2إلى تدخل الإدارة لاتخاذه فهو مبرر وسند خارجي لإصداره"

  3بالسبب تلك الوقائع المادیة والقانونیة التي دفعت بالإدارة لإصدار قرارها.

  *شروط ركن السبب. 1- 5

  اشترط الفقه في ركن السبب ضرورة أن یكون مشروعا وقائما وحالا .

  ضرورة أن یكون السبب مشروعا: - 

یقصد بضرورة أن یكون السبب مشروعا أي أن یكون مندرجا في النظام  

  القانوني السائد بالدولة

  ضرورة أن یكون السبب قائما وحالا:

لما كان إصدار الإدارة لقرار إداري فإن ذالك یكون لمواجهة وضع قانوني أو 

واقعي وبزوال هذا الوضع أو عدم وجوده فلا یمكن للإدارة سلطة إصدار 

  4رار.الق

  السبب.عیوب ركن  - *2- 5

قدم الفقه والقضاء الإداري العدید من الصور والأشكال التي تمس ركن السبب 

  ومنها:

                                                 
سایس  14/01/1989بتاریخ  57808قضیة فرق(م)ضد والي ولایة تیزي وزو ومن معھ ،قرار رقم المجلس الأعلى،- 1

-555،صفحة2013الإداري،الجزء الأول،منشورات كلیك الجزائر،الطبعة الاولى جمال ،الاجتھاد الجزائري في القضاء
556.  

حلمي،عیوب القرار  دالدكتور محم .،راجع أیضا40فحة،ص.....المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،القرارات الإداریة -2

  .139-93فحة،ص1970سنة - العدد الثاني-مجلة العلوم الإداریة-الإداري
  .155فحة،ص......المرجع السابق،- القرار الإداريعمار بوضیافّ، -3
  .69المرجع السابق،صفحة عوابدي،عمار  -4
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تمتد رقابة القاضي الإداري على ركن السبب  انعدام الوجود المادي للوقائع: -

ع الواقعیة أو من زاویـــــــــــــــــــــــــــــة فحصه وبحثه وتأكده من الوجود الفعلي للوقائ

   .الإدارة إلى اتخاذ قرارها الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانونیة التي أدت ب

: تمتد رقابة القاضي الإداري الخطأ في الوصف والتكییف القانوني للواقعة -

إلى رقابة مدى صحة  بالإضافة إلى الوجود الفعلي للواقعة (قانونیة أو مادیة)

  1وصف والتكییف القانوني لها.ال

 وفي مجال قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یمكن ملاحظة أن سبب إصدار

، ووجود تناسب بین القرار وتحقیق المنفعة هذا القرار هو المنفعة العمومیة

  العمومیة.

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ في قرار صادر عن 

معه ضد والي ولایة تیزي وزو ومن ومن  (ج.ع)في قضیة 13/01/1991

لانعدام السبب وهو 24/04/1985قررت إبطال مقرر الوالي المؤرخ في  معه

  2سبب انعدام واقعة المصلحة أو المنفعة العامة.

  الشروط الشكلیة لقبول دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: ثانیا:

تقدیم نسخة من القرار  سنتناول دراسة الشروط الشكلیة من حیث العریضة،

  الإداري، الطعن الإداري المسبق، وإیصال الرسم القضائي.

  أ:من حیث العریضة:

یجب أن تتضمن عریضة الدعوى البیانات المنصوص علیها في نص 

  تحت طائلة عدم قبولها شكلا وهي: 09- 08من القانون رقم15المادة

 الدعوى. أمامهاالجهة القضائیة التي ترفع  -

 المدعي وموطنه.اسم ولقب  -

                                                 
  .47-45فحة،صالسابقالقرارات الإداریة....المرجع  محمد الصغیر بعلي، -1

،قضیة بن جیلاني عمار ومن معھ ضد 13/01/1991المؤرخ في 71373قرار رقم المحكمة العلیا ،الغرفة الإداریة،- 2
  .70تیزي وزو ومن معھ ،خلیف یاسمین ،المرجع السابق،صفحةوالي 
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فان لم یكن له موطن معلوم فاخر موطن  اسم ولقب وموطن المدعى علیه، -

 له.

ومقره الاجتماعي وصفة  تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، إلى الإشارة -

 الاتفاقي. أوممثله القانوني 

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى. -

  المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى إلىعند الاقتضاء  الإشارة - 

بعریضة موقعة من محام حسب نص  الإداریةالمحكمة  أمامترفع الدعوى  -

وهو نفس  09- 08رقم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 815المادة

تقدم  أنعلى انه یجب  905مجلس الدولة حیث تنص المادة أمامالوضع 

طائلة عدم القبول من طرف العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت 

  محام معتمد لدى مجلس الدولة.

 الإداريهیئات القضاء  أمامتمثیل الخصوم بمحام  إلزامیةفالقاعدة العامة هو 

 الولایة، للدولة،من هذا الشرط بالنسبة  الإعفاءانه هناك استثناء یتمثل في  إلا

من 905و827(نص المادةالإداریةالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة  البلدیة،

  )09- 08القانون رقم

  ب:تقدیم نسخة من القرار الإداري:

یرفق مع  أنعلى انه :"یجب 09-08من القانون رقم819نصت المادة 

تقدیر مدى مشروعیة القرار  أوتفسیر  أو إلغاء إلىالعریضة الرامیة 

مالم یوجد  المطعون فیه، الإداريالقرار  تحت طائلة عدم القبول، ،الإداري

  برر.مانع م

ین المدعي من من تمك الإدارةامتناع  إلىهذا المانع یعود  أنتبت  وإذا

 جلسة، أولالقاضي المقرر بتقدیمه في  أمرها ،القرار المطعون فیه

  ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع".
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المتعلقة 825الى 815المواد من أحكامفانه تطبق 904وحسب نص المادة

  مجلس الدولة. أمامتتاح الدعوى بعریضة اف

  الرسم القضائي: إیصال :ج

مالم ینص القانون  بعد دفع الرسوم المحددة قانونا إلایتم تقیید العریضة  لا

  1على خلاف ذلك.

  خاتمة:

وتم تناولت الدراسة النظام القانوني لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

  التوصل إلى جملة من النتائج والاقتراحات.

  النتائج:-أ

عن الوالي إذا كانت الممتلكات قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یصدر   -

 والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایة واحدة،

وعن الوزیر إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع 

وعن الوزیر الأول بالنسبة  ات.ملكیتها واقعة في تراب ولایتین أو عدة ولای

لعملیات انجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة والبعد الوطني 

 والإستراتیجي.

أهداف نزع  :قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یجب أن یتضمن   - 

الملكیة المزمع تنفیذه، مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها، مشتملات 

تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة، الأشغال المزمع القیام بها ،

  الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة.

في  النشر فيالإعلان عن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  وسیلةتتمثل  -

مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة إذا كان قرار التصریح صادرا عن 

                                                 
  السابق الإشارة الیھ.09-08من القانون رقم17أنظر نص المادة- 1
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أو الوزیر الأول فینشر في الجریدة أما إذا كان صادرا عن الوزیر  ،الوالي

 .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 كل واحد من المعنیین، إلىیجب أن یبلغ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة   -

 وأن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته.

ار إداري فللطاعن رفع دعوى باعتبار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قر  -

إلغاء إذا كان هناك عیب من العیوب المؤدیة للإلغاء كعیب الشكل 

والإجراءات وعیب الاختصاص ومخالفة القانون والانحراف 

بالسلطة....الخ، ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداءا 

  من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره.

قرار التصریح بالمنفعة  إلغاءالقضائي في  الاختصاصجهة  تتمثل -

صادر عن الوالي) ومجلس الالمحكمة الإداریة (قرار التصریح  فيالعمومیة 

 ).صاد عن الوزیر أو الوزیر الأولالالدولة(قرار التصریح 

  

 

  الاقتراحات:- ب

من خلال هذه الدراسة هناك جملة من الاقتراحات الواجب مراعاتها والمتمثلة 

  في :

كون أمام تطبیق سلیم وصحیح لإجراءات إصدار قرار التصریح حتى ن -

وجب على الإدارة العامة احترام جمیع الإجراءات بالمنفعة العامة 

 المنصوص علیها قانونا حتى لا یكون هناك تعسف لحقوق الأفراد.

حمایة للملكیة الخاصة للأفراد وجب على الإدارة العامة تبلیغ قرار التصریح  -

 امة .بالمنفعة الع
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والتي تناولت البیانات 11-91من القانون رقم10إعادة صیاغة نص المادة -

الواجب توافرها في قرار التصریح بالمنفعة العامة دون تحدید ماهیة المنفعة 

 العامة.

  قائمة المراجع:

  أولا: النصوص الرسمیة:

  التشریع العضوي:- أ

باختصاصات مجلس المتعلق  1998ماس سنة30المؤرخ في  01-98القانون العضوي -1

جویلیة 26المؤرخ في  13-11م بالقانون العضوي رقممالدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمت

  .1998جوان01الصادرة بتاریخ37الجریدة الرسمیة العدد، .2011سنة

  التشریع:- ب

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة  1991افریل سنة27المؤرخ في 11-91لقانون رقما -1

  .1991ماي سنة08.الصادرة بتاریخ21،الجریدة الرسمیة العدد عة العمومیةمن أجل المنف

المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون ،2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم - 2

  .2008افریل سنة23الصادرة بتاریخ .21والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد

محاكم الإداریة ، الجریدة المتعلق بال 1998ماي سنة30المؤرخ في  02-98القانون رقم -3

 .1998جوان01. الصادرة بتاریخ37الرسمیة العدد

المتضمن قانون المالیة  2013دیسمبر سنة30المؤرخ في 08-13القانون رقم -4

  2013دیسمبرسنة31الصادرة بتاریخ .68.الجریدة الرسمیة العدد2014لسنة

  ج:التنظیم:

المحدد لكیفیات تطبیق القانون 1993ةجویلیة سن27المؤرخ في  186-93المرسوم التنفیذي رقم -1

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة  1991افریل سنة27المؤرخ في 11-91رقم

 .51. الجریدة الرسمیة العددالعمومیة

المحدد لكیفیات تطبیق أحكام  1998نوفمبر سنة14المؤرخ في 356-98المرسوم التنفیذي رقم -2

،الصادرة بتاریخ 85ة، الجریدة الرسمیة العددلق بالمحاكم الإداریالمتع02-98القانون رقم

 .1998نوفمبرسنة15

المعدل والمتمم للمرسوم  2005جویلیة سنة10المؤرخ في  248-05المرسوم التنفیذي رقم -3

-91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم1993جویلیة سنة27المؤرخ في  186-93التنفیذي رقم
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المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  1991نةافریل س27المؤرخ في 11

 .2005جویلیة سنة10.الصادرة بتاریخ 48.الجریدة الرسمیة العددالعمومیة 

المتضمن التصریح بالمنفعة 2016جوان سنة14المؤرخ في 172- 16المرسوم التنفیذي رقم  -4

 ارب للبلدیات الساحلیة لتیزي وزو انطلاقالعمومیة للعملیة المتعلقة بالتزوید بالمیاه الصالحة للش

،الصادرة 36من محطة تحلیة میاه البحر كاب جنات(ولایة بومرداس)،الجریدة الرسمیة العدد

 .2016جوان سنة19بتاریخ

المتضمن التصریح 2016جوان سنة14المؤرخ في 173- 16المرسوم التنفیذي رقم  -5      

عیم التزوید بالمیاه الصالحة للشرب بلدیات ولایة سطیف وولایة بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بتد

،الصادرة 36برج بوعریریج انطلاقا من سد تیشي حاف (ولایة بجایة)، الجریدة الرسمیة العدد

  2016جوان سنة19بتاریخ

  

  ثانیا:الكتب:
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